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عنوان المداخلة: الإدارة الإلكترونية وأثرها على جودة الخدمة العمومية في الجزائر
(مرفق التربية الوطنية نموذجا)
 المحور الرابع: مجالات تطبيق الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة في الجزائر 
[bookmark: _Hlk528227026]
ملخص:  
	تعتبر الإدارة الإلكترونية الحديثة التي تستعمل وسائل التكنولوجيا المتطورة طفرة نوعية ساهمت في ترقية المرافق العامة من خلال التسيير الأمثل، والتخلي عن أساليب الإدارة التقليدية، فكلما زاد استعمال الوسائل العلمية التكنولوجية في المرفق كلما تحسنت الخدمة وزادت جودة.
	ولقد استعملت وزارة التربية الوطنية في إداراتها ومؤسساتها التربوية الوسائل التكنولوجية الحديثة وربطها بشبكات الأنترنت مما انعكس إيجابا على جودة التعليم في الجزائر.  
الكلمات المفتاحية: الإدارة الإلكترونية، جودة الخدمة العمومة، قطاع التربية الوطنية
ABSTRACT :
	The modern administration which uses developed means of technology loys a great role in developing public facilities by the well maneged methods and avoiding the traditional administrative methodds when these technological means are used in the public facility, it improves its service and betterns its quality.
	The national ministry of education has used those technological means in its administration and institutions and by linking them to the internet, this results in the improvement of education in algeria.


مقدمة:
	تقوم الدولة الحديثة اليوم بمرافقها المختلفة بتقديم خدمات عامة للجمهور، ويتساوى جميع الناس في هذه الخدمات المقدمة، ولقد أدت الدولة التقليدية هذه الوظيفة لكن شابها الكثير من العيوب كانت السبب في تطوير وظيفة الدولة بالبحث عن الوسائل الناجعة لتحسين الخدمات نوعا وكما وسرعة وحيوية وديمومة وشفافية.
	وبظهور هذه الطفرة العلمية والمعرفية في مجال وسائل الاتصال الرقمية قامت أغلب الدول باستثمارها في مجال تقديم الخدمات العامة، ولم تكن الجزائر بدعا من تلك الدول؛ فلقد سارعت الحكومة الجزائرية باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة تدريجيا على حسب كل قطاع وهذا من باب تقريب الإدارة من المواطن، ومن تلك القطاعات مرفق التربية الوطنية الذي يقدم خدمات التعليم للناس، حيث أن وزارة التربية الوطنية اعتمدت خطة محكمة لاستعمال الأنترنيت في التعليم وذلك من أجل الزيادة في عدد المتعلمين الأحرار للقضاء على الأمية.
	والجدير بالذكر أن تحسين الخدمة العمومية عن طريق الإدارة الإلكترونية يحتاج إلى وسائل مادية وأخرى بشرية متخصصة وتمويل، وتوفر هذه الوسائل واستغلالها الاستغلال الأمثل هو الذي يحقق الجودة، ولقد طورت وزارة التربية الوطنية نظام المراسلات بينها وبين مرافقها المختلفة في الولايات، حيث ألزمت كل المؤسسات التابعة لها بالربط عن طريق الشبكة واستعمال البرامج الإلكترونية في التسيير  واقتناء وتجديد العتاد المخصص لذلك، وأوجدت دواوين للتعليم عن بعد القناة الوحيدة فيها مع الجمهور هي الموقع الإلكتروني، وعلى هذا الأساس نطرح الإشكال الآتي:
ما مدى فعالية الإدارة الإلكترونية في تحسين جودة الخدمة العمومية المرتبطة بمرفق التربية الوطنية في الجزائر؟
	ونعالج هذا الإشكال وفق مقاربات قانونية تعتمد على الخطة الآتية:
[bookmark: _Hlk529016196]المبحث الأول: مفهوم الإدارة الإلكترونية والخدمة العمومية
[bookmark: _Hlk529016791]      المطلب الأول: مفهوم الإدارة الإلكترونية
      المطلب الثاني: مفهوم الخدمة العمومية
[bookmark: _Hlk529128304]المبحث الثاني: تطبيقات الإدارة الإلكترونية في قطاع التربية الوطنية 
   المطلب الأول: تطبيقات الإدارة الإلكترونية في التعليم النظامي
  المطلب الثاني: تطبيقات الإدارة الإلكترونية في التعليم عن بعد
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة
المبحث الأول: مفهوم الإدارة الإلكترونية والخدمة العمومية
	ارتبط وجود المرافق العامة بمبدأ تقديم الخدمات العامة الذي يعتبر هدفا أساسيا من وجود هذه المرافق وذلك مع مبدأ قابلية المرفق العام للتطوير، حيث تطورت المرافق العمومية وأصبحت تدار إلكترونيا، وتختلف المفاهيم القانونية للخدمات العمومية والإدارة الإلكترونية باختلاف الزوايا التي ينظر إليها، وهذا ما سنتطرق إليه في المطلبين الأول والثاني؛ حيث نتطرق في الأول لمفهوم الإدارة الإلكترونية والثاني لمفهوم الخدمة العمومية.
[bookmark: _Hlk529037887]   المطلب الأول: مفهوم الإدارة الإلكترونية
	اعتمدت الدولة الجزائرية في إداراتها ومرافقها على الإدارة الإلكترونية التي تطلب عتادا ووسائل بشرية كفأة وتمويلا، ولقد عرّفت الإدارة الإلكترونية تعريفات عديدة عند الفقهاء اختلفت باختلاف زاوية دراستها، وتقوم الإدارة الإلكترونية على مبادئ وأسس مختلفة ولا تقوم إلا بتوفر عناصرها.
    الفرع الأول: تعريف الإدارة الإلكترونية
	اختلفت تعريفات الإدارة الإلكترونية باختلاف زاوية دراستها فمنهم من ربط تعريفها بتعريف الإدارة الحكومية، ومنهم من عرّفها باعتبار نتائجها وأهدافها، ومنهم من عرفها على أساس أنها وسيلة لإدارة مرفق معيّن، ونورد هذه التعريفات:
1- " العملية الإدارية القائمة على الإمكانيات المتغيرة للأنترنت وشبكات الأعمال في التخطيط والتوجيه والرقابة على الموارد والقدرات الجوهرية للشركة والآخرين بدون حدود، من أجل تحديد أهداف الشركة"[footnoteRef:1]. [1: - محمد محمد مكاوي، الإدارة الإلكترونية، دار الفكر والقانون، مصر، 2011، ص: 65.] 

فهذا التعريف يحصر الإدارة الإلكترونية في وظائف الإدارة المتمثلة في التخطيط والرقابة والتوجيه، وبيّن ضرورة ربط هذه الوظائف بالأنترنت التي تحقق الرقابة والتوجيه عن بعد للوسائل المادية والبشرية.
2- " هي العملية الإدارية القائمة على الإمكانيات المتميزة للأنترنت وشبكات الاتصال في تخطيط وتوجيه والرقابة على الموارد والإمكانيات التي تتوفر عليها المنظمة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة"[footnoteRef:2]. [2:  - نجم عبود نجم، الإدارة والمعرفة الإلكترونية (الاستراتيجية، الوظائف والمجالات) دار اليازوري للنشر، عمان، الأردن، 2009، ص: 158.] 

 فقد ركّز الأستاذ نجم عبود نجم في تعريفه للإدارة الإلكترونية على أنها عملية إدارية تتظافر فيه وسائل الاتصال الحديثة مع وجود شبكة الأنترنت من أجل تحقيق الخدمة المستهدفة أو الربح للمؤسسة.
3- " استراتيجية إدارية لعصر المعلومات تعمل على تحقيق خدمات أفضل للمواطنين والمؤسسات ولزبائنها، مع استغلال أمثل لمصادر المعلومات المتاحة من خلال توظيف الموارد المادية والبشرية والمعنوية المتاحة في إطار إلكتروني حديث، من أجل استغلال أمثل للوقت والمال والجهد تحقيقا للمطالب المستهدفة وبالجودة المطلوبة"[footnoteRef:3]. [3:  - مصطفى يوسف كافي، الإدارة الإلكترونية، دار رسلان، سوريا، 2012، ص: 61، 62.] 

 وما يلاحظ عن هذا التعريف أنه أشار إلى وظيفة الإدارة التي تعتبر مرفقا عاما يؤدي خدمات للجمهور، وركز على ضرورة ترشيد هذه المرافق أثناء القيام بعملها بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بأقل وقت وجهد وتكلفة، ولا يكون ذلك إلا باستعمال التقنية الإلكترونية.
4- " تلك الوسيلة التي تستخدم لرفع مستوى الأداء والكفاءة، وهي إدارة بلا أوراق لأنها تستخدم الأرشيف الإلكتروني والأدلة والمفكرات الإلكترونية والرسائل الصوتية، وهي إدارة تلبي متطلبات جامدة وتعتمد أساسا على عمال المعرفة"[footnoteRef:4]. [4:  - محمد الصيرفي، الإدارة الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 2007، ص: 13.] 

 فهذا التعريف فيه مقارنة الإدارة الإلكترونية بالإدارة التقليدية وبيان محاسن الأولى لما تحققه من ضبط للوقت والجهد والتكلفة، فهي ذو أداء فعال وكفء رغم ما فيها من سلبيات ونقائص.
5- " الوصول إلى الهدف بأحسن الوسائل وبالتكاليف الملائمة وفي الوقت المناسب والملائم وبالاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة"[footnoteRef:5]. [5:  - محمد سمير أحمد، الإدارة الإلكترونية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الأردن، 2009، ص: 46.
] 

ركّز هذا التعريف على بيان أن الإدارة تقوم بتقديم خدمات للجمهور في الوقت المناسب وبأقل جهد وتكلفة وباستخدام وسائل حديثة ومتطورة في ذلك، وينتقد هذا التعريف بأن الإدارة التقليدية تسعى كذلك لتقديم الخدمة في الوقت المناسب وبأفضل الوسائل، وكان من الواجب الإشارة إلى الوسائل الإلكترونية في التعريف.
  	وما يمكن أن نستنتجه من خلال هذه التعاريف الفقهية للإدارة الإلكترونية هو أن الإدارة الإلكترونية عبارة عن تظافر مجموعة من الوسائل المادية المتمثلة في شبكات الاتصال والأنترنت ووسائل بشرية مؤهلة تقوم ببرمجتها مع الخدمة التي تقدمها الإدارة، والهدف منها تخفيض التكلفة وديمومة الخدمة وجودتها.
   الفرع الثاني: مبادئ وأسس الإدارة الإلكترونية
	تقوم الإدارة الإلكترونية على مبادئ وأسس يمكن استخلاصها من مجموع التعاريف المقدمة السابقة وغيرها، ويمكن حصرها في المبادئ الآتية[footnoteRef:6]: [6:  - أنظر: عمار بوحوش، نظريات الإدارة الحديثة في القرن الواحد والعشرين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان،2006، ص: 189، 1991.
] 

    أولا: تقديم أحسن الخدمات للمواطنين
	تستخدم الإدارة الإلكترونية عدة وعتادا حديثا تسيّر من طرف كفاءات بشرية، بحيث تصل الإدارة في النهاية إلى خدمات ذات جودة عالية وبسرعة بأقل التكاليف، كما تستبعد كل الخدمات المشبوهة الناجمة عن المحسوبية والمحاباة التي تكون في الإدارة التقليدية، لأن الآلة لا تفرق بين الأشخاص في تقديم الخدمة، وتتعامل معهم باعتبارهم مجموعة من البيانات فقط.
 ثانيا: التركيز على النتائج
	فالإدارة الإلكترونية تبرمج وفق خطة ترسمها الإدارة وتسيّر بدقة عالية، تراعي فيها العوامل الثلاث في أي خدمة عمومية وهي الديمومة والسرعة وقلة التكلفة، وهذا ما أصبحت تتعامل به الإدارة الإلكترونية الحديثة، فيستطيع كل فرد في المجتمع أن يتعاطى خدمات وفق منظومة برمجية سريعة وفي أي وقت وبأقل جهد وتكلفة.
 ثالثا: سهولة الاستعمال 
	فالإدارة الإلكترونية يتعامل معها أي فرد في بيته أو في الأماكن العمومية أو في أماكن العمل وغيرها وفق ما تسطره الحكومة من نوعية الخدمات للجمهور، ففي فضاء التعليم أصبح المتعلم يُعطى الدروس وهو في بيته دون الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة، ويستطيع كل واحد تسديد الفواتير المختلفة من بيته وفي أي وقت، والمهم في كل ذلك تقريب الخدمة من المواطن.
 رابعا: تخفيض التكاليف
	فكل مواطن يسعى للحصول على الخدمة مقابل تكاليف يسيرة تتماشى مع نوعية الخدمة المقدمة، وتركز الحكومة على تقديم خدمات عمومية ذي جودة عالية وبتكاليف لا تثقل كاهل المواطن، فعندما يقوم المواطن باقتناء الخدمة من بيته فهو يقلل الوقت والجهد وبالنتيجة التقليل من التكلفة.
المطلب الثاني: مفهوم الخدمة العمومية
	عرّف الفقه الخدمة العمومية تعريفات عديدة باعتبارها من مبادئ المرفق العام، فقد تطور تعريف الخدمة العمومية بتطور المرافق العامة، كما أن للخدمة العمومية أسسا ومبادئ تقوم عليها وهذا للفصل بينها وبين الخدمات التي تقدّم للجمهور برسوم ولا يتساوى فيها جميع الناس.
     الفرع الأول: تعريف الخدمة العمومية (باعتبارها منفعة عمومية)
	يرتبط تعريف الخدمة العمومية بوجود المرفق العام الذي من أهدافه تقديم خدمات عامة، ولقد تطور تعريف الخدمة العمومية بتوسع الدولة وزيادة عدد مرافقها بزيادة حاجيات الناس الملحة، حيث يرى الأستاذ محمد الصغير بعلي أن أساس ومبر وجود المرفق العام هو تلبية الحاجات العامة للجمهور، ونقل تعريف الحاجات العامة من عند الفقيه دوجي الذي عرّفها بأنها" النشاطات والخدمات العامة التي يقدر الرأي العام في وقت من الأوقات وفي دولة معينة أن على الحكام القيام بها نظرا لأهمية هذه الخدمات للجماعة، ولعدم تأديتها على الوجه الأكمل بدون تدخل الحكام"[footnoteRef:7]. [7:  - أنظر: محمد الصغير بعلي، القانون الإداري "التنظيم الإداري، النشاط الإداري"، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 2013، ص: 236.] 

عرّفها جاك شوفلييه بأنها تلك الرابطة التي تجمع بين الإدارة العامة الحكومية والمواطنين على مستوى تلبية الرغبات وإشباع الحاجات من طرف المنظمات والجهات الإدارية.[footnoteRef:8] [8:  - Jaques Chevallier , le service public ,de France, France1 er éditions , pressuni versitires , 1971.p21.] 

	فلقد ركز شوفالييه على ربط الخدمة العمومية بالإدارة العامة باعتبارها نشاط من نشاطاتها، حيث أن الأخيرة تقوم بتلبية الحاجيات الضرورية والثانوية للجمهور، على أن يكون ذلك بصفة دائمة ومستمرة مهما كانت صفة هذه الخدمات، وهذا التعريف مقتبسا من التعريفات القديمة للخدمة العامة التي يؤديها المرفق العام.
	ولقد عنت الدولة الجزائرية بالخدمة العمومية وتحسينها من خلال القوانين والمراسيم المختلفة منها المرسوم 88/131 المتعلق بتنظيم العلاقة بين الإدارة والمواطن[footnoteRef:9]، فلقد نصّ في المادة 06/2 على:" ...ويجب أن تضع تحت تصرف المواطن خدمة جيدة"، ونص في المادة 21 على:" يجب على الإدارة حرصا منها على تحسين نوعية خدمتها باستمرار وتحسين صورتها العامة...". [9:  - المرسوم التنفيذي رقم 88-131، المؤرخ في 04/07/1988، ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، (ج ر: 07 المؤرخة في 06/07/1988).] 

فلم يشر المشرع في هذا المرسوم إلى تعريف الخدمة العمومية واكتفى بتوجيه الإدارة إلى تحسين صورتها بوضع خدمات جيدة للجمهور.
	ولقد صدر المرسوم الرئاسي 16-03 المتعلق بالمرصد الوطني للمرفق العام[footnoteRef:10] وأشار إلى الضوابط الأساسية التي تقوم بها المرافق العامة من أجل تقديم خدماته للجمهور باعتبارها وظيفة من وظائف المرافق العمومية، وفصل ذلك في الفصل الثاني في المواد من 3إلى 7، ولكنه لم يتطرق إلى تعريف الخدمة العمومية وعبّر عنها بمرادفاتها اللغوية أو بما ينتج عنها. [10:  - المرسوم الرئاسي رقم 16-03، مؤرخ في 7 0/01/2016، يتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العــــــــــــــــــــــــــــــام. (ج ر: رقـــــــــــــــــــــــــم 02 المؤرخــــــــــــــة في 13 /01/2016)] 

فالمشرع الجزائري تطرق إلى مفهوم الخدمة العمومية باعتبارها نشاط من نشاطات المرافق العامة التابعة للدولة.
الفرع الثاني: مبادئ الخدمة العمومية
	للخدمة العمومية باعتبارها منافع تقدم للجمهور تلبية لحاجياتهم ورغباتهم مجموعة من المبادئ والأسس التي تقوم عليها وهي في حقيقة الأمر تعتبر من نتائج مبادئ المرفق العام.
 أولا: المساواة في تقديم الخدمات
	ويعني المساواة في تقديم الخدمات العمومية أن يتساوى جميع أفراد المجتمع الموجهة لهم هذه الخدمة في تحصيلها، ولكن بعض الخدمات تتطلب توفّر مجموعة من الشروط، حيث لا يعتبر هذا تمييزا في تقديم الخدمة؛ بل يعدّ من قبيل ترشيد الخدمات العمومية وتقديمها لمستحقيها الحقيقيين. 
ثانيا: ديمومة تقديم الخدمات العمومية
	حيث أن الدولة عندما أنشأت المرافق العامة من أجل تقديم خدمات معينة ربطت بين الخدمة المقدمة والمرفق وجودا وعدما، والدولة ذاتها هي التي تقرر تبعا لإنشاء المرفق مدة الخدمات التي يقدمها المرفق تبعا لحاجيات الجمهور.
ثالثا: المرونة والتكيّف
	والمقصود بالتكيف التطوير في وسائل تقديم الخدمة العمومية للجمهور، ومنها استخدام الإدارة الإلكترونية في تقديمها لأنها تساهم في جودة الخدمة وسرعتها.
المبحث الثاني: تطبيقات الإدارة الإلكترونية في قطاع التربية الوطنية 
	قامت وزارة التربية الوطنية بثورة عظيمة استهدفت الرقي بالقطاع وتحسين جودة التعليم على المستويين النظامي والتعليم عن بعد، حيث رسمت خطة منذ سنة 2003 بعد الانتقال إلى نظام التدريس العالمي الذي يعتمد على الوسائل الحديثة في التدريس والمناهج المتجددة التي تطابق الواقع، ووضعت خططا ولجانا للرقابة وأخرى للتوجيه والمتابعة للتأكد من تقديم خدمة التعليم على أكمل وجه، وهذا ما سنتطرق إليه في المطلبين الأول والثاني.
   المطلب الأول: تطبيقات الإدارة الإلكترونية في التعليم النظامي
	ويقصد بالتعليم النظامي هنا التعليم في المدارس التابعة للدولة، المتمثلة في الابتدائيات والمتوسطات والثانويات، حيث تشرف عليها مديريات التربية في كل ولاية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، وسنتطرق في هذا المطلب إلى ما اعتمدته الوزارة للرقي بقطاع التربية الوطنية تطبيقا لسياسة الحكومة، فقد استعملت وسائل الاتصال الحديثة وشبكات الأنترنت في مراسلاتها بمديرياتها والمدارس التابعة لها، كما استعملت الوسائل الإلكترونية في إلقاء الدروس والأعمال التطبيقية وربطها بالشبكة العالمية.
[bookmark: _Hlk529133734]     الفرع الأول: استعمال الإدارة الإلكترونية للتواصل
	عممّت وزارة التربية الوطنية وألزمت كل المديريات باستعمال وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة من أجل التواصل الفعال بما يحقق خدمة التعليم فقد ورد في منشور إصلاح الخدمة العمومية في قطاع التربية ما يدل صراحة على ذلك:" ...وعليه فإن استعمال أداة الإعلام والاتصال بكل وسائلها أمر ضروري، لأنه يتيح تهيئة الظروف المواتية لتطبيق هذه التعليمات بفعالية"، كما حددّ مجالات التواصل في [footnoteRef:11]: [11:  - أنظر: منشور " إصلاح الخدمة العمومية في قطاع التربية الوطنية، وزارة التربية الوطنية، ص:6، الموقع الإلكتروني: http://www.education.gov.dz، تم الاطلاع عليه بتاريخ 29/10/2018، على الساعة 17:30.] 

أولا: السعي إلى توفير الهاتف الثابت بالمدارس الابتدائية لتسهيل تعميم الأنترنت وتجسيد الاتصال والإعلام على أوسع نطاق، 
ثانيا: فتح مواقع إلكترونية خاصة بالمؤسسات التعليمية، وإتاحتها للأولياء والمواطنين وتغذيتها بالمعلومات المتعلقة بمتابعة حضور وغيابات أبنائهم ونتائجهم المدرسية في الفروض والامتحانات وغيرها، وهو ما عممته الوزارة مؤخرا بمواقع الرقمنة الحديثة التي تجمع كل ما يتعلق بحياة التلميذ داخل الوسط المدرسي والدراسي. 
ثالثا: استعمال البريد الإلكتروني في كل المراسلات الرسمية بين الوزارة ومديريات التربية في الولايات، وبين المديريات والمؤسسات التعليمية التابعة لها، وهذا يضمن وصول التعليمات والتوجيهات وسرعة التعامل معها من جهة، كما يقلل من التكاليف المادية من جهة ثانية.
رابعا: قيام الإدارة المركزية بالتواصل المباشر على الهواء عن طريق المحاضرات المرئية مع الإدارة المحلية والجماعة التربوية، الغرض منها التشاور وتبادل الأفكار والآراء التي تساعد في حل مشاكل القطاع وترقية التعليم. 
 الفرع الثاني: استعمال الإدارة الإلكترونية في مجال التوثيق وتسجيل المترشحين لمختلف الامتحانات الرسمية[footnoteRef:12] [12:  - أنظر: منشور إصلاح الخدمة العمومية في قطاع التربية، ص:06، الموقع الإلكتروني: http://www.education.gov.dz، تم الاطلاع عليه بتاريخ 29/10/2018، على الساعة 18:43.] 

   أولا: استعمال الإدارة الإلكترونية في مجال التوثيق التربوي
	وذلك بوضع كل نشاط تربوي تعليمي تعلمي تحت تصرف التلاميذ وأوليائهم في الموقع المخصص لوزارة التربية الوطنية والمواقع الفرعية لمديريات التربية في الولايات، وهذا يهدف إلى تعدد موارد المعلومة التي منها إتاحة الكتب المدرسية إلكترونيا والتشجيع على نشرها على نطاق واسع موازاة مع ما يتم طبعه من كتب خارجية شارحة للكتاب المدرسي، كما تنشر المواضيع والأسئلة المتعلقة بالامتحانات الرسمية للسنوات السابقة والحلول الموافقة لها، كل ذلك يسهم في ترقية التعليم والولوج إلى الإدارة الإلكترونية من بابها الواسع والتي تساعد كذلك على الاطلاع على الكتب المدرسية والمجلات العلمية الدراسية في دول أخرى وهذا شي إيجابي يساعد على زيادة نمو التلاميذ فكريا. 
ثانيا: تسجيل المترشحين لمختلف الامتحانات الرسمية
	قامت وزارة التربية الوطنية بوضع مواقع متخصصة لتسجيل التلاميذ في الامتحانات الرسمية سواء في السنة الخامسة من التعليم الابتدائي أو السنة الرابعة متوسط أو شهادة البكالوريا[footnoteRef:13]، وهذا تماشيا مع التطور الهائل في وسائل الإعلام، والغرض من ذلك تخفيف العبء على التلاميذ والأولياء نتيجة الضغط الكبير الذي يتحملونه، وتخفيف الإجراءات الإدارية والتكاليف المادية على الوزارة، والتقليل من الأخطاء التي كانت تقع فيها الإدارة التقليدية. [13:  - مثلا: فتح التسجيلات لمترشحي الامتحانات المدرسية الوطنية 2019/2018   من 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر 2018 بالنسبة لـ:
-امتحان شهادة البكالوريا على:  http://bac.onec.dz
-امتحان شهادة التعليم المتوسط على:  http://bem.onec.dz
-امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي على:  http://cinq.onec.dz
أنظر: الموقع الإلكتروني: http://www.education.gov.dz، تم الاطلاع عليه بتاريخ 30/10/2108، على الساعة 08:30.
] 

المطلب الثاني: تطبيقات الإدارة الإلكترونية في التعليم عن بعد
	التعليم عن بعد في قطاع التربية الوطنية يتولاه الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، فقد صدر المرسوم التنفيذي 01-288 المتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طرق الإذاعة والتلفزيون، ونصّ على هدفه المتمثل في تقديم خدمات للمتعلمين الراغبين في مواصلة الدراسة عن بعد، فإما أن يكون عن طريق المراسلة العادية البريدية أو الوسائط المتعددة والتي تتمثل في وسائل التكنولوجيا الحديثة، وعن طريق خدمات الشبكة العنكبوتية[footnoteRef:14]، ويكون التسجيل في هذا النوع من التعليم إجباريا عن طريق الأنترنت، وتعطى الدروس إلكترونيا وتجري الفروض إلكترونيا كذلك. [14:  - المرسوم التنفيذي رقم 01-288، المؤرخ في 24/09/2001، المتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون، المعدّل والمتمم (ج ر: رقم 56 مؤرخة في 30/09/2001).] 

الفرع الأول: إجبارية التسجيل الإلكتروني[footnoteRef:15] [15:  - أنظر: الديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد، دليل المتعلم، ط1، وزارة التربية الوطنية، الجزائر، 2018، ص: 8،7،6. والموقع الإلكتروني: http://inscriptic.onefd.edu.dz/index.php/Download/aide، تاريخ الاطلاع 01/11/2018، على الساعة 09:00.] 

	يتم التسجيل في الديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد وفق الموقع الإلكتروني فقط، وذلك بالدخول لموقع الديوان عبر الرابط الآتي: 
1- http://www.onefd.edu.dz
ثم الدخول إلى الرابط الآتي: 
2/ http://inscriptic.onefd.edu.dz
ومن ثم القيام بتتبع الخطوات والتسجيل وفق مرحلتين هما التسجيل وتأكيد التسجيل، والملاحظ في كل هذا أن وزارة التربية الوطنية عمدت إلى التسجيل عبر الأنترنت فقط، وتطوير موقعها بما يتماشى مع هذه العملية وتفادي الضغط الكبير الذي يكون على الموقع الإلكتروني، وتخلّت وزارة التربية عن الطريقة التقليدية في تسيير ها لهذا الملحق، وهذا إصلاحا للخدمة العمومية بما يتماشى مع متطلبات عصر السرعة.
الفرع الثاني: في مجال الخدمات التعليمية 
	وضع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد في خدمة المتعلمين مجموعة من الموارد التعليمية لجميع المستويات والشعب، كما اعتمد على طريقة جديدة في الفروض تستند كليا إلى وسائل التكنولوجيا الحديثة.
أولا: في مجال تقديم الدروس
	يعتمد الديوان الوطني للتعليم عن بعد في تقديم الدروس عن طريق وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة، والبرنامج الذي تعتمد عليه هو "المعلام"[footnoteRef:16]. [16:  - المعلام: هو أرضية التعليم الإلكترونية للديوان الوطني للتعليم عن بعد، وهو فضاء تعليمي هدفه إيصال المعارف والمعلومات للمتعلمين في أحسن الظروف باستعمال الوسائل الإلكترونية. أنظر: الديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد، دليل المتعلم، مرجع سابق، ص: 16.] 

وتنقسم أرضية التعليم الإلكتروني المعلام إلى أقسام ثلاثة[footnoteRef:17]: [17:  - أنظر: الديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد، المرجع نفسه، ص: 17،16.] 

1/ الطور المتوسط على الرابط: 
http://scolarium-moyen.onefd.edu.dz
2/ الأرضية الالكترونية للمستوى الأولى ثانوي والثانية ثانوي: 
http://scolarium-1as-2as.onefd.edu.dz
3/ السنة الثالثة ثانوي: 
http://scolarium-3as.onefd.edu.dz
ثانيا: في مجال إجراء الفروض
	في إطار عصرنة الديوان واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال قام الديوان بنقلة نوعية حيث استحدث طريقة خاصة للمتعلمين عن بعد من أجل حجز مواعيد الفرض الإلكتروني الذي اعتمد عليها بداية من الموسم الدراسي 2017-2018.
	والفرض الإلكتروني يقوم به المتعلم عبر الأنترنت في المواد الأساسية بعد أن يحجز موعد الإجراء، من خلال الإجابة على الأسئلة في الوقت المحدد ويكون التنقيط آليا، ويتحصل على العلامة مباشرة بعد الانتهاء من الإجابة[footnoteRef:18]. [18:  - المرجع نفسه، ص:22.] 

وبهذا تكون وزارة التربية الوطنية قد حققت قفزة نوعية في مجال تقديم خدمات التعليم للجمهور، سواء كان تعليما نظاميا في المدارس النظامية أو التعليم عن بعد، حيث أصبحت إدارة مرفق التعليم إلكترونيا بنسبة كبيرة وهذا تماشيا مع عصر السرعة ومواكبة للتكنولوجيا الحديثة.

الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
	من خلال العرض السابق يتبيّن لنا أن الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة أصبح ضروريا اليوم بعد توفّر وسائل الإعلام التكنولوجية الحديثة، وأصبحت الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة معيارا يقاس به جودة الخدمات العمومية التي تقدمها المرافق العامة للجمهور، لذلك قامت الكثير من المرافق التابعة للدولة إلى الاعتماد تدريجيا على اقتناء الوسائل التكنولوجية المتطورة وتكوين مواقع إلكترونية وربطها بشبكة الأنترنت، ومن المرافق التي عمدت إلى هذا الإجراء قطاع التربية الوطنية الذي أحدث ثورة كبيرة في تطوير إدارتها لقطاع التعليم بنوعيه النظامي والحر، ويظهر ذلك من خلال ما قامت به الوزارة من إجراءات تتمثل في:
· ربط جميع المؤسسات التربوية بشبكة الأنترنت، 
· إلزام كل مديرياتها بإنشاء موقع إلكتروني، وتمديد ذلك إلى المؤسسات التربوية قدر الإمكان،
· وضع الدروس والحوليات الخاصة بأسئلة الامتحانات الرسمية في المواقع الإلكترونية كي يسهل الوصول إليها والاستفادة منها،
· التشاور وتقديم الآراء للشركاء الاجتماعيين عن طرق الأنترنت والبث المباشر،
· الاعتماد على البريد الإلكتروني في المراسلات الرسمية.
ولقد انعكس استخدامها للإدارة الإلكترونية إيجابا على جودة خدمة التعليم من خلال تقريب موارد المعلومة وتسهيل الحصول عليها، فزادت نسبة النجاح في الامتحانات الرسمية وقلت نسبة الرسوب في كل المستويات.
	ومن وجهة نظرنا ما قامت به وزارة التربية من ثورة إلكترونية مازال لم يصل إلى مصاف الدول المتقدمة التي حققت قفزة نوعية في قطاع التعليم، لأجل ذلك نقترح التوصيات الآتية:
· ضرورة متابعة المؤسسات التربوية في تنفيذها للمناشير التي تجبرها على اعتماد الإدارة الإلكترونية في تسييرها،
· توفير الغطاء المالي اللازم لاقتناء العتاد والوسائل الحديثة التي تتجاوب مع شبكات الاتصال ذات السرعات العالية، وذلك لزيادة سرعة تقديم الخدمات،
· القيام بحملات التوعية داخل الوسط المدرسي وخارجه من أجل الاعتماد على الأنترنت في متابعة كل ما يتعلق بتعليم التلاميذ، وتسجيلهم في الامتحانات الرسمية وغيرها.
· تدارك كل العيوب وتحسينها وتحيين المواقع الإلكترونية بموارد حديثة ومتجددة.
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